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  المقدمة

  عرض المشروع ومساره: أولاً

تعزيز القوانين " بتنفيذ مشروع   MEPIأوسطية بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق ACRLI 1 والنزاهة نالقانويقوم المركز العربي لتطوير حكم 

الدول المعنية (ة المتحدة، وتونس عربي الوالإمارات ، واليمن، من لبنانعلى سنتين وتشمل كلمتد الذي ي 2"إفريقياوشمال الأوسط التجارية في الشرق 

  ).بالمشروع

 في المنطقة والبلدان المعنية بغية دعم وتشجيع بيئة قانونية بالأعمال المتعلقة القوانين التشريعات التجارية ووإصلاح تعزيز إلىالمشروع هذا يهدف و

 الأعمالتحسين قدرة فهم قوانين ينة في هذه الدول، كما يساهم في دي في فطاعات مع نمو اقتصاإلى التجارية تقضي على المدى القصير للأعمالملائمة 

  .الأعمال القانونية المحلية وزيادة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في وضع السياسات التشريعية في مجال قوانين الأنظمةوتعقيداتها في 

  بنّاءحوارٍفي جارية  بصورة فعلية وعملية مع واضعي السياسات التإشراكهم إلى هدف ويالأعمال المحامين ورجال الأوليستهدف المشروع في المقام 

  . التجارية في البلدان المعنيةللأعمال تعزيز البيئة القانونية إلى يؤدي 

.  بالمشروع في كل من الدول المعنية"وضع القوانين التجارية "حول تقارير أربعة صياغةم خلالها ت وهي عامة، ،الأولى ؛يشتمل المشروع على مرحلتين

 في البلدان المعنية، الأعمال التجارية وقوانين تشريعات ال في الدولة، كما استعرضتللأعمالالقانونية  العامة للبيئة الأوضاعهذه التقارير  وصفت

رفع د المعوقات وت بتحديوقد انتهت هذه الدراسا.  البديلة لجهة الكفاءة والكفاية المحاكم ووسائل حل النزاعاتأوضاع وتحليل  شرحإلى ضافةبالإ

  .إصلاحية لتطوير البيئة القانونية للأعمال ومناخ الاستثمار في كل دولةمقترحات 

انطلاقاً من هذه الدراسات، التي تم إقرارها في ورشات عمل وطنية عقدت في كل من الدول المعنية، وبناء عليها، تتم صياغة هذا التقرير الإقليمي الذي 

يث يشكل تتويجاً لمسار المرحلة الأولى ويقدم مقاربة تحليلية مقارنة لواقع القوانين التجارية والبيئة القانونية للأعمال في منطقة الشرق نحن الآن بصدده بح

ي صيغته  تمت مناقشته وتطويره وإقراره فمع الإشارة الى أن هذا التقرير. الوسط وشمال إفريقيا مع تعميق البحث بالدول الأربع المعنية بالمشروع

 عقد في  "التحديات والأولويات:  بيئة قانونية ديناميكية للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياتطوير " حول خلال مؤتمر إقليمي النهائية 

  . تونس

                                                 
  http://www.arabruleoflaw.org: لمزيد من المعلومات حول المركز يرجى زيارة الموقع الالكتروني 1
  http://www.arabruleoflaw.org/compendium/output/main : يرجى زيارة الموقع الالكترونيمشروعلمزيد من المعلومات حول ال 2
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 دراسات حول مواضيع محددة في كل من فتقوم على صياغة أربع الإقليميالتقرير المرحلة الثانية من المشروع والتي بدأت موازاةً مع العمل على هذا  أما

 تعتبر نموذجاً وحالة متقدمة يمكن الاحتذاء بها او لأنهاو أتطوير ل لهذه الدولةإما لحاجة  وفقاً يار الموضوع المحدد في كل دولة اختوقد تم. دول المشروع

وهذه القوانين هي قانون حماية الملكية الفكرية  .وع القانون المختارفي البلد المعني تقتضي الغوص في موض السائدة الأعمال التجارية وبيئة الأوضاعلان 

  . العقود والتعهدات في اليمن وقانون المنافسة في تونسوإنفاذ العربية المتحدة الأماراتفي لبنان وقوانين الاستثمار في 

   منهجيات وضع التقرير : ثانياً

  . والمستوياتالأساليبمن اجل وضع هذا التقرير منهجية متعددة اعتمد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 

وقد لجأ  .للمشروع قليميالإفريق ال وتحليلها ومقارنتها من قبل بعد دراستها  3هو الاعتماد على المعلومات الواردة في التقارير الوطنية: الأولالمستوى 

 صياغة التقارير أساس الخلفية التي وضعها خبراء متخصصون وكانت في للأوراقو مراجعة تحليلية للنصوص المكتوبة إلى الإقليميهذا الفريق 

الحوار  محاضر جلسات إلى وكذلك الأعمال الخبراء الوطنيون مع المختصين والمتعاملين في ميدان قوانين أجراهاوالى المقابلات الخاصة التي .الوطنية

  .الى محاضر وخلاصات ورش العمل الوطنية التي جرت في كل دولة من دول المشروع من قبل الفرقاء الوطنيين وأجريت الفكري التي فوالعص

التمهيدية التي تعرض لواقع الدول المعنية التاريخي   الخلفية الورقة)1 ( الخلفية المرفقة بهذا التقرير وهيالأوراقهو استخلاص مضامين : المستوى الثاني

الخلفية المبنية على تحليل المعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار في الدول المهنية لا سيما الورقة ) 2(ووالجغرافي والاقتصادي والاجتماعي السياسي، 

 من الناحية التشريعية او إنالورقة القانونية التي تتناول البيئة القانونية العامة في الدول المعنية ) 3( و،المعوقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

تساعد على رسم خارطة الطريق نحو و موجهة للإصلاحآراء الورقة الخلفية التي تعرض أفكار و) 4(ستوى المعرفة القانونية وتطورها، م أوالقضائية 

  .تعزيز البيئة القانونية للأعمال

عمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال تطوير بيئة قانونية ديناميكية للأ"هو المداخلات والنقاشات التي تمت في المؤتمر الإقليمي حول : لثالمستوى الثا

الأعمال وذوي المصالح المعنيين فيما يتعلق بالبيئة القانونية والتنظيمية الذي شارك فيه عدد كبير من القانونيين ورجال " التحديات والأولويات: أفريقيا

 الأفكار لتبادل جديدة فرصةمن أذات الطابع الاقتصادي بحيث ة منتدى للحوار بشأن السياسات الإقليميوشكل هذا المؤتمر  .للأعمال في المنطقة العربية

ساهم في بحيث  المجال هذا في التحديث وحاجات من أجل بلورة الأفكار و الجهود عن طريق الأقرانتبادلاً للمعرفة    ووفّرالمتحاورين بين والتجارب

  . المنشود  القانونيالإصلاح تحقيق باتجاه الدفع أدوات من علمية أداة التقرير الإقليميهذا  جعل

  

                                                 
 ومقابلات فردية تمت مع ة الى حلقات نقاش مركزإن هذه التقارير تمت صياغتها من قبل فريق عمل وطني بناء على أعمال بحثية معمقة وأوراق خلفية متعددة الجوانب؛ بالإضافة  3

  .خبراء قانونيين واقتصاديين وممثلين لهيئات حكومية وغير حكومية
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   والمساهمون في وضع التقريرالإقليميالفريق : ثالثاً

 فقد شارك فيها الأنشطة هذه أما. أعلاه وقد ذكرناها في النقطة الثانية  والأوراقالأنشطة التقرير نتاج عمل بحثي مركز نتج عن مجموعة من  هذايعتبر

 وإقليميين وبالمشورة والمتابعة المباشرة من خبراء وطنيين الإقليمي والتواصل مع الفريق بالإشرافعنية  في كل دولة من الدول الم4الفريق الوطني

وبمساهمة شريحة واسعة من المستهدفين من المشروع ....)  الخوالإحصاءالاقتصاد والقانون ( ودوليين تم اعتمادهم بعناية ودقة كل في ميدان اختصاصه 

حيث شارك هؤلاء مباشرة في ورش العمل وحلقات النقاش المعمق والمقابلات وقد بلغ عدد المساهمين )  ودوليةإقليميةمؤسسات  وأعمالرجال قانونيين،( 

  5. مساهمألف ما يزيد عن إلى خلاصات هذا التقرير إلىفي الوصول 

شركاء غير مباشرين على المستوى رية واسعة تضم مجموعة استشا فان الدراسات تعتمد على أعلاه المساهمين المباشرين المذكورين إلى بالإضافة

 الدولي منهم شركاء حكوميين ونقابات مهنية لا سيما نقابات المحامين وغرف التجارة والصناعة وممثلين عن منظمات إقليمية أو الإقليمي أوالوطني 

صادي والتنمية الاجتماعية لغرب آسيا والبنك الدولي وغرفة التجارة ودولية مثل الجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقت

  .الدولية وسواها

  

  

  

  

  

  
                                                 

  الوطني العامل في تنفيذ المشروع  الإقليمي ورفق ربطاً مخطط الفريقم 4
   مرفق ربطاً ملحق بأسماء الخبراء والمستهدفين الذين شاركوا بأي من فعاليات هذا المشروع5
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  .مقاربة تحليلية للبنية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المعنية بالمشروع: القسم الأول

  للدول المعنية عرض للواقع الاقتصادي والاجتماعي : أولا

 .كة المشتر التاريخيةالموقع والخلفية .1

 جامعة الدول العربية إلىوهي بلدان عربية منتمية . إفريقيا وشمالي الأوسط المعنية بالمشروع في المنطقة الجغرافية المعروفة بالشرق الأربعةتقع البلدان 

ة البحر المتوسط الشرقي  في منطقالإسلاميجمعها واقع حضاري وتاريخي وديني مشترك وذلك ابتداء من منتصف القرن السابع الميلادي اثر انتشار 

 بالتأثير مباشرة او بصورة غير مباشرة على بعض الدول المعنية الأوروبيمنذ القرن السادس عشر ابتدأ النفوذ  . الجزيرة العربيةأنحاءوالجنوبي وسائر 

  . المباشر حتى ما بعد منتصف القرن العشرين من قبل فرنسا وبريطانيا حيث دام هذا التأثير أخرىمنها واحتلت بلدان  بسطت الحماية على بعض أن إلى

 القانونية القائمة في هذه البلدان لا سيما في تونس ولبنان حيث الأثر الفرنسي مباشراً او واضحاً الأنظمة المباشر في الأثر الوصاية أووكان لهذا الاحتلال 

  .روماني الجرماني العربية المتحدة حيث دخل النظام القانوني الوالإماراتومن ثم في اليمن 

وبالتالي فان جميع هذه الدول تحمل خلفية حضارية مشتركة إلا أن التفاوت بينها يظهر في التطور الاجتماعي والاقتصادي إن من ناحية نمو الثروة 

  .البشرية أو الاقتصادية تبعاً لنسب التفاعل الحضاري وأنظمة الحكم وطبيعة الاقتصاد ومكوناته

  

 .جتماعي والاقتصادي في كل من الدول المعنيةمميزات الوضع الا .2

i. لبنان 

المجتمع اللبناني شديد التعقيد من حيث التركيبة الطائفية حيث  و.يتم فيه تداول السلطة بشكل منتظمحيث لبنان جمهورية نظام الحكم فيها برلماني بامتياز 

المجتمع اللبناني  يعتبر .منهم من سكان المدن% 86.6 نسبة  وأقليات؛مسيحية وإسلامية ثمانية عشرة طائفة إلى السكان  ملايين من4 حوالي ال يتوزع

 قسم كبير من المتعلمين المرحلة الجامعية حيث يوجد في لبنان ،و قد بلغ%88.4 سنة وتبلغ نسبة التعلم فيه 29 معدل العمر فيه يبلغ أني حيث تمجتمع ف

 التي تؤثر مباشرة على الإقليمية اللبناني لا يزال يعاني من رواسب الحرب الأهلية والنزاعات  المجتمعأنغير .  جامعة ومعهد عالي ناشط56 من أكثر

الاقتصاد اللبناني اقتصاد حر بامتياز  . هناك تفاوت كبير في توزيع الثروة في المناطق وعلى شرائح السكانأنكما غرافية،تجانس ووحدة التركيبة الديمو

اءة اليد العاملة الوطنية، وان انتقال الرساميل حر بالكامل عبر الحدود والنظام المصرفي متطور ولبنان لديه قانون فريد يقوم على المبادرة الفردية وكف
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للزراعة و % 12 مليار دولار ويتوزع على القطاعات الاقتصادية بنسبة 17.5الناتج المحلي العام في لبنان يبلغ حوالي  .للسرية المصرفية الصارمة

 إعادةتعتمد برامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي في لبنان لا سيما %. 2.5، 2008التضخم فبلغت عام  نسبة أماللخدمات، % 67ة و للصناع% 21

 ما هدمته الحرب على برامج مساعدات خارجية مهمة من الدول العربية والبنك الدولي والدول الصناعية حيث بلغ حجم هذه المساعدات والقروض إعمار

  .من مجمل الاستثمارات في هذا المجال% 71لة الأجل الطوي

ii. تونس  

المجتمع التونسي  .نظام الحكم في تونس جمهوري رئاسي حيث تتمركز السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية وتتمتع تونس باستقرار سياسي واجتماعي 

نس الدولة العربية الوحيدة التي تعتمد قانوناً مدنياً للأحوال الشخصية يمنع تعدد  الدولة التي تنتهج نهجاً علمانياً حيث تعتبر توأن إلامجتمع مسلم دينياً 

وتجدر  .، يبلغ عدد سكان تونس عشرة ملايين نسمة%74.3 سنة وتبلغ نسبة التعليم 29والمجتمع التونسي مجتمع فتي يبلغ معدل العمر فيه  .الزوجات

 إلىنجحت هذه البرامج حتى الآن رفع مستوى المعيشة والتعليم وقد  للحد من زيادة السكان بهدف  تونس تطبق برامج توعية اجتماعيةأن إلىالملاحظة 

حافظ الاقتصاد التونسي على نسبة نمو سنوي  .2008 دولار وفق توقعات البنك الدولي لعام ألف 8.4 إلى يصل دخل الفرد أنحد بعيد حيث من المتوقع 

خلال % 6 من أكثر إلى ترتفع هذه النسبة أنومن المتوقع % 4.1 فبلغت نسبة النمو 2008 في سنة أما، 2007 و2004بين عامي % 5.4بمعدل 

 لا سيما منتجات النسيج وقطع الإجمالي إنتاجهمن % 69بلغت صادرات القطاع الصناعي  %.5 نسبة التضخم فتبلغ أماالسنوات الخمس القادمة، 

ويلي القطاع السياحي قطاع الصناعة حيث بلغ عدد السواح . الآن بسبب الأزمة المالية العالميةقطاع يعاني  هذا الأنغير .  الكهربائيةوالأدواتالسيارات 

 على قطاعات مهمة في رالدولة تسيطولا تزال . من الناتج المحلي العام% 10.5 حوالي سبعة ملايين سائح، ويمثل القطاع الزراعي نسبة 2008عام 

وتونس من مؤسسي منظمة التجارة العالمية  .نفط والكهرباء وتوزيع الغاز والاتصالات ومصادر المياه والطيران الوطنيالاقتصاد لا سيما التمويل وال

  . الأسواق الأوروبية من بينهاوبالتالي فهي ملزمة بإتباع نظام اقتصادي حر يتجه نحو التصدير حيث تطمح إلى الوصول إلى أسواق جديدة

 والآلات الميكانيكية والكهربائية أفضل ميدان للاستثمار في تونس، أما السياحة فبالرغم من ارتفاع عدد السواح فهي وتمثل قطاعات صناعات النسيج

محصورة تقريباً بمناطق الشريط الساحلي كما أن إنتاج الطاقة الذي يتجه إلى الخصخصة يمثل إمكانية جيدة للاستثمار إلى جانب قطاع النفط والاتصالات 

  .والمواصلات

iii.  اليمن 

المجتمع اليمني . 1990نظام الحكم في اليمن جمهوري رئاسي مع دور هام للبرلمان وقد نما هذا الدور لا سيما بعد تحقيق الوحدة بين شطري اليمن سنة 

 في اليمن فلا يزال الأمني  الوضعأما.  سنة والمجتمع اليمني مجتمع قبلي بامتياز لا سيما في قسمه الشمالي16مجتمع فني جداً حيث معدل العمر يبلغ 
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يبلغ عدد سكان  .مع تفاوت كبير بين الرجال والنساء% 50.2تبلغ نسبة المتعلمين في اليمن  .يعاني من عدم استقرار لا سيما في المناطق الشمالية والقبلية

سنوياً وتبلغ نسبة % 3.46 زيادة السكان منهم دون مستوى خط الفقر ويبلغ معدل% 45.2 نسمة لا يزال 21.456.188 2006 سنةإحصاءاليمن وفق 

 في عدد السكان  المستمريعاني الاقتصاد اليمني من مشاكل مزمنة منها ندرة الموارد الطبيعية وقلة المياه والتزايد %.35 إلىالبطالة معدلاً قياسياً يصل 

 التفاوت في توزيع إلى بالإضافةتنمية الاقتصادية والاجتماعية القوات المسلحة على حساب ال وعدم الاستقرار الأمني الذي يدفع الدولة للصرف على

 .يرة بالرغم من تواجد مصادر النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد في هذا القسمبالثروة بين الشمال والجنوب حيث يعاني القسم الجنوبي من حالات فقر ك

 بتوجيه من 1995 منذ عام وإصلاح خطط تنمية اليمنية وقد التزمت الحكومة 1990ام  الاقتصادي في اليمن ابتدأ من قيام الوحدة عالإصلاحبدأت بوادر 

سنة % 19.8 إلى 1994سنة % 70صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث تم تعويم وتثبيت سعر صرف العملة المحلية وخفض نسبة التضخم من 

 أخرىمن صناديق ودول وجهات  مناطق حرة وبدعم وإنشاءلال قوانين متقدمة  وتتبع اليمن برنامجاً للخصخصة ولتشجيع الاستثمارات من خ2006

 وبيع النفط المتوفر بكميات قليلة، فتقوم الحكومة اليمنية إنتاج على أساسيكما تقوم اليمن بمحاولة تنويع مصادر الدخل حيث كان معتمداً بشكل  .مانحة

 التطوير الاقتصادي لا يزال يصطدم أن، غير تالاتصالا قطاع الخدمات لا سيما إلى بالإضافةع الزراعي وتطوير الثروة السمكية؛ هذا بتشجيع القطا

حيث  مجالات الاستثمار في اليمن فهي في المؤسسات العامة الاقتصادية والصناعية التي تعدها الحكومة للخصخصة أهم أما .ببنية تحتية غير متطورة

 الموانئوسائر مدن )  ومحيطهانمدينة عدلا سيما (  القطاع الخاص وكذلك الاستثمار في المناطق الحرة  منشأة من61تقوم الحكومة بوضع دراسات عن 

  . وقطاع الثروة السمكيةةالتحويلي وفي بعض الصناعات الأساسيةكالحديدة والمكلا ومجالات الاستثمار تكمن في تطوير البنى 

لجرها إلى عدن وإنشاء معامل لتسييل  أنابيبوضرورة بناء خط  نفط والغاز في منطقة مأرب والشبوة اللإنتاج الأساسية تطوير العينية إلى بالإضافةهذا 

   .الغاز

iv.  الإمارات العربية المتحدة 

 يبلغ عدد.  تنتشر جنوب الخليج العربي وعلى بحر العرب حتى حدود سلطنة عمانإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تتكون من اتحاد سبع الإمارات

 حد بعيد مجتمعاً بدوياً بالرغم إلى كان ولا يزال الإماراتومجتمع . يون نسمة ثمانين بالمئة منهم من غير المواطنين مل4.5 حوالي الإماراتسكان دولة 

 الإماراتفي دولة معدل العمر يبلغ .  ظبي والعين والشارقة ورأس الخيمةوأبيمن الطابع العصري المتطرف للمراكز الحضارية في الدولة كمدن دبي 

.  سنة من العمر24للشريحة من المواطنين الذين هم دون % 99 إلىوترتفع هذه النسبة % 77.9 سنة و معدل التعليم بين المواطنين في الدولة نسبة 30

 هذه النسبة أن في العالم غير أ في السنة وهو من أعلى المعدلات. د40000 للمواطنين حيث يبلغ دخل الفرد  بمستوى عالٍ من الرفاهالإماراتتتميز 

 حر ومنفتح الإماراتاقتصاد  .الأخرى الإمارات من هذا المعدل لتنخفض في أعلى إلى ظبي وأبو دبي إمارتي فترتفع في وأخرى إمارةتتفاوت بين 

 غير بعيد أمد إلى الإماراتي الاقتصاد كان .التشريعية التي لا تزال قائمة لا سيما في مجال المشاركة في رأس مال الشركاتبالرغم من بعض القيود 
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 دبي إمارة هناك تحول حدث في السنين الأخيرة نحو تنويع مصادر الدخل لا سيما في إن وبيع النفط والغاز غير إنتاجاقتصاداً ريعياً بامتياز يعتمد على 

 المناطق المالية بإنشاء الاتحادي القانون إصدار بالتوازي مع راتالإماحيث فتحت المجالات واسعة للسياحة والاستثمار المالي والعقاري والخدمات وسائر 

دية  ثاني دولة من حيث الدخل في منطقة الخليج بعد السعوالإمارات مليون دولار مما جعل 190 حوالي 2007بلغ الناتج الوطني الخام لعام  .الحرة

 الأثر المباشر للأزمة المالية العالمية أن إلا نمواً في العالم الاقتصادات أسرعمن  الإماراتيوهذا الدخل جعل الاقتصاد .  على مستوى العالم38والرقم 

 درجة إلى هو النسبة الضئيلة جداً من الضرائب الإماراتفي  ما يشجع على الاستثمار  إن. سنين قادمةإلىجعل هذا النمو متباطئاً وقد يستمر في التباطؤ 

فتتركز في قطاع الخدمات  الإمارات مجالات الاستثمار في أهم أما .التي سنأتي على ذكرها في النقطة التي ستليالانعدام وذلك بالرغم من بعض العوائق 

وكذلك الأمر في القطاع المالي في المناطق  . كان التملك العقاري محصور على غير المواطنأن سنة بعد 99 سمح بالتملك فيه لمدة أنوالقطاع العقاري 

  . وتصنيفاً وتجارةإنتاجاً وهو قطاع النفط فهو قطاع حكومي بالكامل الأساسي القطاع أما .اعات التحويليةالحرة وفي بعض الصن

  

  :المخاطر والمعوقات التي تشوب بيئة الأعمال في الدول المعنية: ثانياً

 تمهيد  .1

، لا الأطلسي والى حدود المحيط إفريقياالى شمالي عربية من الملفت للنظر أن المنطقة العربية كلها الممتدة من شرق البحر المتوسط إلى الجزيرة ال

 أحسنوفي % 1.5باستثناء ما يستثمر في قطاعات التعدين والبترول والغاز ومشتقاتها سوى ( تستقطب من الاستثمارات القادمة من خارج المنطقة 

هذا .  خارج المنطقةأخرىستثمارات المباشرة الخارجية في دول الابالرغم من تنامي مستوى ومعدلات ) FDI.(من الاستثمارات العالمية% 2الحالات 

 بلدان محدودة وهي السعودية ومصر وتونس والبحرين إلى المنطقة اتجهت إلى النسبة الكبرى من الاستثمارات الخارجية القادمة أن إلى بالإضافة

 هناك عوامل سلبية عديدة تؤثر على نمو أنلا شك  .سبة استثمارات خارجيةوكانت اليمن من اقل البلدان التي تلقت ن. الإماراتوالمغرب ومؤخراً دولة 

 مفصلية في أسبابا عوامل قد تشكل أربعة سنقتصر في بحثنا على إنما.  وتحد من تلقي استثمارات خارجيةإفريقيا في المنطقة العربية وشمالي الأعمالبيئة 

 سنتناول في فإننا ،وعليه . تفاوت اثر كل مكون من مكونات هذه العوامل باختلاف الدولةإلى رةالإشا والاستثمار في هذه الدول مع الإعمالتعثر نمو 

  .المخاطر والمعوقات الإدارية والقانونية؛ المخاطر والمعوقات الاقتصادية؛ بالإضافة الى خاطر والمعوقات السياسية والاجتماعيةالم كل من البحث

 اعية المخاطر والمعوقات السياسية والاجتم .2

i.  المخاطر السياسية 
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 والمواطن والمساواة الإنسانالمواطنين بالحريات العامة والخاصة واحترام حقوق  السياسية في بلد ما والمتمثلة بتمتع الأوضاعتوجد صلة مباشرة بين 

 هذه العوامل أنذلك  . الاقتصاد وتطوير المجتمع القانون والالتزام بتطبيق حكم القانون وبتداول السلطة وبين تدفق الرساميل والاستثمارات لتنميةأمام

 استقرار سياسي واجتماعي وبالتالي تبعث الثقة لدى المستثمر باحترام حقوقه ومساواته بباقي المستثمرين في السوق وبان استثماراته لن تكون إلىتؤدي 

 حيث أعلاه معظمها لا يتقيد بالمعايير المذكورة أندول المعنية نرى  الإلىومن العودة  .معرضة لمخاطر التقلبات السياسية والأهواء الفردية للحاكم

 ثابتة وتطبيقات قائمة فعلياً ومعمول مبادئفي الحكم غير مبنية على  المشاركة أن ظاهرياً ومفرغة من مضمونها، ذلك إلا الديمقراطية غير معتمدة الآليات

 الحكم الفردي دون إلى جميع الدول المعنية انتقلت مباشرة من السيطرة الاستعمارية إن .داها تتعأنبها بل يقتصر في معظم الحالات على النصوص دون 

 استمرار النظام إلى مفرغة من عناصر القوة الآيلة أنها إلا المؤسساتية لهذه الدول وان بدت قائمة وصلبة الأنظمةلذلك فان . اختبار حقيقي للديمقراطية

 هو قياس أعلاه ما يؤيد ما ذكرناه إن . الشعبية الحقة التي تعكس مصالح المجتمع من منظور المحكومالإدارة إلى الأنظمة بتداول السلطة لعدم ارتكاز هذه

لقياس هذه   Freedom Houseمستوى الحريات السياسية والحريات المدنية في مختلف الدول المعنية وفق المقياس الذي وضعته مؤسسة فريدوم هاوس 

وقد جاء ).7( الرقم إلىويتدرج هبوطاً ) 1(بحيث يكون المستوى الأمثل الرقم ) 7( الرقم إلى) 1(من هذا المقياس تدرجاً من الرقم الحريات حيث يتض

  النظم الديمقراطية الحقة يفسر عدم وجود استثماراتضعف إن ).باستثناء لبنان(  في الدرجات الأخيرة بقليل بحيث صنفت غير حرة أماترتيب هذه الدول 

 السياسية والتقلبات الاجتماعية فيكون الأوضاع خشية تغير الأمد بعيد المدى في معظم دول الشرق الأوسط حيث الاستثمارات قصيرة إنتاجيذات بعد 

ادية تفيد حروب  المؤشرات الاقتصأنولعل الأمر الذي يؤكد صحة التحليل المبني على التفسير السياسي للمخاطر هو . الآنية المؤتيةالهدف جني الفرصة 

الفورة النفطية التي حدثت في السنين الأخيرة لم ترفع نسبة الاستثمارات الأجنبية  أن، كما إفريقياالرساميل المتوفرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمالي 

 النفطية فكانت نتيجة التوظيف الداخلي  نسبة النمو الاقتصادي المرتفعة والمسجلة في بعض الدولأما .ميل الموظفة عالمياًمن الرسا% 1.76لأكثر من 

وان ) باستثناء لبنان(  الحكم يجعل من اقتصاديات هذه الدول اقتصاديات شبه موجهةأنظمة هذا النمط من إن .الناتج عن الفائض الريعي الكبير لهذه الدول

عد الحياة الاجتماعية والسياسية ويتدخل مباشرة في توجيه الحياة  الحكم في هذه الدول هو الذي ينظم قواإنبدت ظاهرياً حرة ومعتمدة لآليات السوق ذلك 

  .الاقتصادية

ii.  المخاطر الاجتماعية 

 للعلاقات الأساسيفالدين هو المحرك  . تقوم في معظمها على القيم الدينية والقبليةإفريقيالا تزال منظومة القيم في منطقة الشرق الأوسط وشمالي 

 مبادئ القيم الدينية والقبلية تؤكد على إن.  والجماعات وتصرفاتها وتطلعاتهاالأفراد التي تحكم وتوجه علاقات لمبادئاالاجتماعية ومنه تستمد جميع 

وكانت الثقافة السياسية والاجتماعية العربية على مر .  الحكم تبتعد عن الديمقراطية وحكم القانونأنماط لرئيس العشيرة مما يجعل وللحاكم االطاعة 

.  معقداًأمرا جديدة أنظمة أي تجديد او إدخالتكز على المركزية الذكورية في حكم المجتمع وعلى الاعتماد على العائلة المباشرة مما يجعل العصور تر
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قتصادية  المنافع الاأكثر الطبقة الحاكمة في المجتمع التي تصبح بحكم موقعها الأكثر غنى فتتركز في يدها إلىويصبح بهذه الطريقة الاقتصاد موجهاً 

 هو السائد في البلدان الأربعة حيث التفاوت أعلاهفي الكثير من الحالات يكون هذا النمط المذكور  .والمالية مما يزيد التفاوت الاجتماعي والطبقي

التفاوت الكبير في   ذكرناه عن ذلك ماإلى أضف. الاجتماعي شاسع بين الطبقة الحاكمة والمحكومين وحيث لا تداول لهذه الطبقة فتستمر عقوداً في مواقعها

 إلى للقيم الاجتماعية تزيد المجتمع شرذمة، الأمر الذي يؤدي إخفاءها الحالة اللبنانية المتميزة بالتنوع الديني فبدلاً من أما. نسبة الأمية بين الرجال والنساء

  .اجتماعياً وعلى مستوى التبادل التجاري تسامحاً أكثر  وتصبح المناطق المختلطة دينياًأخرى من أكثرتوزيع غير عادل للثروة فتنمو مناطق 

 ةالمخاطر الاقتصادي .3

ثم نعرض في .  الشروط الموضوعية المتوفرة في البيئة الاقتصادية للدول المعنية والتي تعتبر مؤشراً ومحركاً دافعاً للنشاط الاقتصاديأولىنورد في نقطة 

  .السائدة في المنطقة وعلى ضوء الأزمة المالية العالمية الاقتصادية والمالية الأوضاعنقطة ثانية في 

i.  الشروط الموضوعية لبيئة الاستثمار 

  : يمكن تلخيص هذه الشروط بما يلي

     والمطارات ومصادر المياه والطاقة الكهربائية مستمرة التغذية وشبكات والموانئتوفر البنى التحتية المناسبة والمتمثلة بالطرق الجيدة  −

 .اصلات ووسائل نقل وشحن ذات كفاءةت الهاتفية وموالاتصالا

 .توفر مصادر الثروة والموارد الطبيعية من أراضي زراعية ومناجم ومصادر طاقة ومواد أولية وطبيعة ملائمة للسياحة −

 .العنصر البشري الفعال −

ني بها نسبة النمو في الاقتصاد ونسبة ونع؛ Macroeconomic Fundamentals سلامة العناصر الأساسية الكبرى والمؤثرة للاقتصاد  −

  .وسعر الفائدة المصرفية والديون الخارجية ومستوى الضرائبالتضخم 

 نورد جدولاً مقارناً لجهة توفر كل من وإننا لجهة توفر كل عنصر من هذه العناصر، وأخرى الدول المعنية نرى تفاوتاً كبيراً بين دولة إلىومن العودة 

  . الورقة الخلفية حول المخاطر والمعوقاتإلىل المعنية وتحيل في التفاصيل هذه العناصر في الدو

 تطوراً وان يكن محدوداً في تصحيح بأخرى جميع البلدان المهنية حققت بصورة او أنومن مراجعة عامة للمؤشرات الواردة في الجدول المرفق نرى 

 الطبيعي نظراً لتوفر السيولة كما الأسواقة كما هو الوضع في تونس واليمن او بسبب نمو  ودوليأجنية وتنموية إصلاحيةالمؤشرات نظراً التطبيق برامج 

  . او بسبب السياسات المالية المحافظة كما هو الوضع عليه في لبنانالإماراتهو الوضع في 
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  الامارات  اليمن  تونس  لبنان  

 إلىشبكة كافية بحاجة   الطرق 

  تطوير وصيانة 

طقة شبكة طرق جيدة في المن

الساحلية وسكك حديد متوفرة 

 الأريافوعند كافة في 

  والقرى 

شبكة طرق غير كافية وهي 

الآن قيد التطوير بين المدن 

  الرئيسية

  مستوى عالمي

 رفع إلىجيدة ولكن بحاجة   الموانئ والمواصلات

   الإداريةالكفاءة 

جيدة وفعالة بالتعاون مع 

  القطاعين العام والخاص 

غير متطورة وتسعى 

   تطويرها إلىالحكومة 

   وإدارياجيدة ومتطورة مادياً 

في متوفرة ولكن سوء   مصادر المياه

  التخزين والتوزيع 

مصادر مياه طبيعية قليلة   شح في مصادر المياه   % 97.8مؤمنة وجيدة بنسبة 

تحلية مياه البحر كافية 

  للاستخدام المنزلي 

غير كافية وغير مؤمنة   الطاقة الكهربائية 

  لية الكلفة وعا

كافية وبلغ الربط الكهربائي 

99.5 %  

قيد التطوير وغير كافية 

  من حاجة البلاد % 30تغذي 

  متطورة وجيدة وكافية 

  متنامي خليوياً   جيدة ومفتوحة للمنافسة   جيدة ومقبولة   الاتصالات

   غير كافية الأرضيةالشبكات 

  شبكات حديثة 

  آليات النقل متوفرة   وسائل النقل 

  تنظيم للنقل العام لا 

  متوفرة وعالية الكفاءة   متوفرة   متوفرة 

مصادر للثروة النفطية   غير متوفرة سوى للسياحة   الثروة والموارد الطبيعية 

والغاز ومناجم رصاص 

وفوسفات وموارد طبيعية 

  سياحية وزراعية   

توفر مصادر نفطية تمكن 

 مصافي نفط –من التصدير 

 وبعض – ثروة سمكية –

   سمسم-حبوب : زراعاتال

سابع منتج للنفط في العالم 

والرابع على مستوى دول 

  الخليج والعراق 
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متوفر وكفوء مع نسبة بطالة   متوفر وكفوء  العنصر البشري 

  لليد العاملة الماهرة 

الأمية لا نسبة عالية من  -1

  سيما النسائية 

  يد عاملة غير ماهرة -2

  متوفر بكلفة متدنية -3

ردة بوجه عام عمالة مستو

  على جميع المستويات 

 العناصر الاقتصادية الكبرى

 Macroeconomic 

Fundamentals   

  نسبة نمو جيدة 

فائدة مصرفية مرتفعة ودين 

  عام مرتفع  

نسبة نمو مقبولة وثابتة 

وفائدة مصرفية مقبولة 

  وضرائب معقولة 

% 19.5نسبة تضخم عالية 

  % 5.5معدل النمو 

 مليار 6 بحدود يدين خارج

  دولار 

  وضرائب معقولة 

   ةنسبة نمو مرتفع

تضخم مرتفع بسبب تنامي 

  الاستهلاك 

  ضرائب شبه معدومة 

  لا دين خارجي 

  

ii. المالية العالمية الأزمة الاقتصادية والمالية السائدة والمتوقعة في المنطقة على ضوء الأوضاع  

  إفريقياالخلفية السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال  •

  . ما جاء فيهابأهم مضمونها مع التذكير إلى القارئ نحيل إنمالن نعيد تكرار ما ورد في الورقة الخلفية الاقتصادية 

 فهي بالتالي عرضة لنوعين من المخاطر والأفكار على مفترق طرق التجارة العالمية على صعيد من السلع إفريقيا وشمال الأوسطتقع منطقة الشرق 

النمو الاقتصادي متواتر ومتسارع بسبب من ارتفاع عائدات  .أخرى الاقتصادية من جهة والاختلالاتي النفط وتغير المناخ من جهة الكبرى العالمية وه

 تنويع إلى المالية سيما مع سعي الدول المستهلكة للنفط الأسواقير في  تقلب كبإلى عدم الاستقرار الجيوسياسي يشكل مشكلة رئيسية تؤدي أنالنفط غير 

 دوراً في تشجيع الاعتدال الأعمال يلعب مجتمع أن الحل تكمن في إمكانيات إن .عن المنطقة ابتعاد السلام إلى سيؤدي  الذيالأمرصادر الطاقة؛ م

  . خارج المنطقةإلى ويحد من تدفق الثروات الأجلالبراغماني وتوظيف الشباب مما يعزو النمو الاقتصادي الطويل 

  

  



 14 

  إفريقيا وشمال الأوسطية في منطقة الشرق  المالية العالمالأزمة •

 تداعيات الأزمة الاقتصادية أنغير  نسبة عالية من التضخم لاسيما في أسعار الأغذية والوقود، تشهد المنطقة حتى هذا العام نمواً كبيراً كما تعرف 

نطقة سيما حيث لا يزال التراجع الاقتصادي مسيطراً حيث تبين  المإلى وأوروبا التحويلات المالية من الولايات المتحدة خفض إلىالعالمية سوف يؤدي 

من دول مجلس التعاون الخليجي لذلك سوف تشهد بعض الدول ذات % 26 ووأوروبامن التحولات تأتي من الولايات المتحدة % 58 أن الإحصاءات

 النفط بعد المستويات القياسية التي وصلت أسعاريفاقم ذلك انخفاض  الأجنبي تحويلية، وتراجعاً في نسب الاستثمار وأزمات ضغوطاالاقتصاديات الصغيرة 

 يثير قدراً أن التباطؤ الاقتصادي يمكن أن في رأس المال المادي والبشري ذلك أفضل النفطية نحو استثمارات الإيرادات إدارةلذلك على الحكومات . إليها

  .ب المرتفعة للبطالة بين الشبابكبيراً من التوترات الاجتماعية سيما في البلدان ذات النس

 توقعات المخاطر العالمية على دول المشروع •

  لبنان ����

 ،في الواقع .2009 التي حصلت عام  المالية العالميةالأزمة الخارج وبالرغم من ذلك اظهر مرونة عالية في تخطي إلىالاقتصاد اللبناني موجه بشكل عام 

 ت قد حقق نسبة نمو بلغ2007وكان في العام % 6 ما نسبته 2008المية وقد حقق معدل نمو اقتصادي في عام لم يتأثر لبنان كثيراً بالأزمة المالية الع

 الذي لم يتأثر مباشرةً نتيجة وجود مستويات  وفقاً لبعض التقارير الدولية فان أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في لبنان هي القطاع المصرفي.8.5%

قطاع التأمين وقطاعات المعلوماتية والاتصالات وتجارة وصناعة العقاقير الطبية حيث لتعاطي في التسليف العقاري؛ بالإضافة الى السيولة العالية وقلة ا

  تباطؤأن لبنان كما إلى من شأنه التأثير سلباً على تدفق التحويلات إن تباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي  .يعتبر لبنان رائداً في المنطقة

ومن  .3في مؤتمر باريس  يؤثر على تنفيذ ما وعد به لبنان أنكما يمكن  .الاقتصاد العالمي من شأنه التأثير على السياحة وعلى قطاع البناء والعقار

  وذلك بسبب من توقعاتالإجمالي من الناتج المحلي 2010عام % 145 و2009عام % 149 إلى% 164المتوقع انخفاض الدين العام من مستوى 

  .انخفاض العجز في ميزان المدفوعات

 تونس  ����

 وارتفاع 2003 أيلول 11 وأحداث تعرض البلاد للجفاف الأزمات متعددة بسبب من انفتاحها على الاقتصاد العالمي ومن هذه أزماتخرجت تونس من 

 البطالة بين الشباب أزمة التحدي الأكبر يكمن في معالجة أنغير  . الذي ترك أثراً على الصناعة2005 النفط وانتهاء اتفاقية الألياف المتعددة عام أسعار

 المالية العالمية بشكل جيد لأن تونس لا تواجه مشكلة قروض الأزمةواجهت تونس  .FDI المباشر الأجنبية لجلب استثمارات الأعمالوتحسين بيئة 

 اعتماد تونس على صادرات أنغير  . منخفضةالأسهمجنبية في سوق  معدل الدين منخفض ونسب السيولة المصرفية عالية والمشاركة الأأنعقارية كما 
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 نسبة 2008بها  والولايات المتحدة حيث ظهر الأثر في تباطؤ الاقتصاد التونسي أوروبا التأثر بالركود الاقتصادي في إلى سيؤدي الأوروبيالاتحاد 

 زيادة الاستثمارات إلى الحكومة عمدت أن تخفيف احتياجات التمويل كما اثر في% 40 بنسبة 2008لازدياد الاستثمار الخارجي سنة وقد كان % 4.5

الأمر الذي سيؤدي  . والخدماتيةالإدارية الإصلاحات من أخرى وسلسلة الأعمال لتحسين مناخ إصلاح عليه وأطلقت 2009في ميزانية سنة % 20بنسبة 

   .2010سنة % 3 إلى 2008سنة % 5 خفض نسبة التضخم من إلى

 اليمن  �

، مما يجعل تصنيفها من اقل البلدان 2004 لعام الإنمائي المتحدة الأمم دولة بحسب مؤشر التنمية البشرية لبرنامج 175 أصل من 149رقم يمن التحتل ال

 المشاكل إلى إضافةج  النفط وتباطؤ اقتصاديات منطقة الخليأسعاروتعاني اليمن مشاكل اقتصادية واجتماعية عدة ناجحة عن الكساد في . نمواً في العالم

 النفط وبالرغم من تدفق الغاز الطبيعي المسال هذا العام سيبقى العجز المالي أسعاروبسبب انخفاض  .الداخلية والقبلية والدينية لا سيما في منطقة صعدة

 كانت في أنهذا العام بعد % 10 ما دون لىإ تنخفض نسبة التضخم أن من المنتظر أنغير .  غير النفطيةالأخرىمرتفعاً وسيتباطأ النمو في القطاعات 

 محدوداً على القطاع المصرفي اليمني لان علاقة هذا القطاع بالمصارف يكون تأثير الأزمة المالية العالمية أنومن المتوقع  %.19.5مستويات قياسية 

من % 6.5ج سوف تتأثر بشكل مباشر وهي تقدر حالياً بنسبة  تحويلات اليمنيين المنتشرين في الخارج لا سيما في دول الخليأنغير . الأجنبية محدودة

 تباطؤ اقتصاديات دول الخليج والدول الكبرى سيكون له اثر مباشر على أنكما  %.50الناتج المحلي العام واهم من الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 

  . فطية لا سيما قطاع الثروة السمكية المباشر حيث سيحد من تمويل القطاعات النفطية وغير النالأجنبيالاستثمار 

  العربية المتحدة الإمارات �

 ببيئة تجارية مستقرة وذات وضع مالي الإمارات هذا الاقتصاد وتتمتع أساس بالتنوع بالرغم من كون الثروة النفطية تأتي في الإماراتيتميز اقتصاد دولة 

 بالرغم من 2009 لعام الأعمال أنشطة دولة وفقاً لقائمة سهولة ممارسة 181 أصل من 46 المرتبة الإماراتوقد احتلت دولة  .متين ونظام مصرفي فعال

 تتطور على أنوقد نجح مركز دبي المالي الدولي في جذب مستثمرين هامين وقوة عمل ماهرة من المتوقع . المخاوف المتزايدة بشأن سوق العقارات

 لا سيما في دبي لا سيما في قطاعي السياحة والعقارات بسبب من الإماراتالعالمية على اقتصاد  أثر الأزمة المالية أما .صعيدي التنظيم والشفافية

من احتياطي % 90حيث يوجد نسبة  ظبي أبوينطبق على  والأمر لا .اعتمادهما على الديون الخارجية حيث تعاني الآن من تقلص في التمويل العالمي

 مليار دولار بدعم 20 لدعم الوضع المالي في دبي هو كناية عن برنامج ديون بقيمة الإمارات من قبل مصرف  برنامج اتحاديأطلقوقد  .النفط في الدولة

 السياحة والعقارات صرف النظر عنها بسبب من انكماش الائتمان وغياب المستثمرين إطار عدداً كبير من المشاريع الكبرى في أنغير  .من حكومة دبي

   .الإماراتولا يزال النفط في هذه الأوضاع يمثل عصب الاقتصاد وشريان حياة الاستثمار في .والمتملكين من خارج المنطقة
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  والقانونية الإداريةالمخاطر والمعوقات  .4

i.  الإداريةالمعوقات  

  : التاليةالأمور إلى إداري في أي نظام الأعمال التي تواجه بيئة الإداريةتعود المخاطر 

  وحداثة التجهيزاتالإداريةمعاملات  وتعدد مراحل الالإداريالروتين  −

  البشري ونزاهته العنصركفاءة  −

ii.  المعوقات القانونية 

  :  نوعين إلى المخاطر القانونية فهي تقسم بدورها ماأ

   مستوى التشريع الموجود وحداثته ومجاراته لبيئة الاستثمار وكفايته إلى هو المخاطر التشريعية التي تعود الأولالنوع 

 مستوى الجهاز البشري القائم على تطبيق القوانين من قضاة ومساعدين قضائيين ان لجهة الكفاءة والكفاية إلىيعود ني من المخاطر النوع الثاو

  .والنزاهة والفعالية والاستقلالية

ول المعنية مع بعض الاقتراحات الآيلة  والقانونية في كل دولة من الدالإدارية الأنظمة لوائح تبين المعوقات التي تشوب أربع نرفق بهذا التقرير وإننا

  . تعزيز البيئة القانونية للأعمالإلى
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  مقاربة تحليلية للبنية القانونية القائمة:القسم الثاني

  تعريف البيئة القانونية : أولا

مسؤولين الالنظام الإداري القائم ، بالإضافة الى لتشريع او  لجهة اإننعني بالبيئة القانونية القائمة في دولة من الدول النظام القانوني الشامل بكل مكوناته 

 تشريع سليم الأول أساسيينوبالتالي فان قيام بيئة استثمارية سليمة يقتضي وجود عنصرين .  ومساعدوهوأعوانهتطبيق هذا التشريع أي القضاء عن 

   .على تطبيق هذا التشريع بكفاءة وفعاليةوتشجعي وهو ما سنبحثه في النقطة الثانية من هذا البحث وعنصر بشري قائم 

 بخصوصها إليهاالتشريعات التي نحيل سنقتصر في بحثنا هنا على العناصر المشتركة للنظم القانونية القائمة في دول المشروع دون الدخول في تفاصيل 

  . التقارير الوطنية عنها والى الورقة الخلفية للجوانب القانونية لهذه التقاريرأوردته ما إلى

  مصادر التشريعات ووضوحها: ثانياً

 المصادر المشتركة للقوانين في الدول المعنية .1

مقارنة بنظام " نظام القانون المدني " ونيون  ما يسميه القانونيين الانكلوسكسأو(  النظام القانوني المبني على التراث الروماني الجرماني الأربعيسود الدول 

 غير منتخبة هي أو منتخبة أكانت السلطات التشريعية في هذه الدول أن غالبية المضمون حيث أو لجهة الشكل إنوذلك  ) Common Lawالقانون العام 

 التشريع المذهبي في بعض الجوانب أو الإسلاميةر للشريعة  مضمون هذه القوانين فهي وضعية مع اثأما. التي تضع القوانين وتطورها وتعدلها وتبدلها

  . الشخصية وحقوق العائلةبالأحوالالمتعلقة 

 السمات العامة للتشريعات في الدول المعنية  .2

  .لكل من التشريعات في الدول المعنية سمات خاصة بالرغم من وحدة مصادرها وتشابه نظمها
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 من قدم عهده وهو قابل للتكيف مع الأوضاع القانونية المستجدة وإمكانية استنباط التفصيل والاجتهاد من القاعدة يتسم بالمرونة بالرغمفالتشريع اللبناني 

ويتميز التشريع التونسي بالاستقرار والثبات منذ بدء الحركة التشريعية في القرن التاسع عشر مع الإشارة إلى تطور التشريع التجاري نحو  .العامة

  .داية ثمانينات القرن الماضي ولا سيما مع دخول تونس في العولمة ومنظمة التجارة العالميةالليبرالية منذ ب

ولكي يدخل التشريع اليمني في النظم .التشريع اليمني مستمد أساسا من الشريعة الإسلامية حيث ينص الدستور اليمني على أنها المصدر الوحيد للتشريع

منها فقد اعتمد المصادر الفرعية للشريعة الإسلامية التي تقوم على الاستحسان والاستصلاح وبالتالي فقد أصبح النظام القانونية الحديثة لا سيما التجارية 

  .الاقتصادي والتبادل التجاري) --------( اليمني مختلطاً مع تغلب النمط الروماني الجرماني في كل ما يتعلق بقوانين 

 إلا أنها الأعمال،مصادر التشريع الرومانية الجرمانية في كل مل يتعلق بقوانين  حيث  مع باقي الدول المعنية من فهي وان كانت تتشابهدولة الإماراتأما 

التشريع على مستويين مستوى فدرالي والثاني محلي تقوم به كل إمارة حيث أجاز الدستور لكل إمارة أن ف . التشريعاذه مستوياتتختلف معها من حيث 

والقوانين المحلية يصدرها حاكم الإمارة لذلك فهي تتسم  .وسلطتها القضائية الخاصة بها شرط عدم تعارض ذلك مع القوانين الاتحاديةيكون لها قوانينها 

 غير أنها قد تتسم بالطابع الشخصي لواضعها او.  لتجاذبات سياسيةأوبإمكانية التطوير والتحديث السريع حيث لا يخضع لإجراءات برلمانية ذات مراحل 

  .للحاكم لغياب المسار الديمقراطي في إصدارها

  .وسنعود في نقطة لاحقة لبحث قوانين الأعمال في الدوال المعنية وما إذا كانت تجاري متطلبات التجارة العالمية والأسواق المفتوحة

  

  القضاء والوسائل البديلة لحل النزاعات : ثالثاً

 التنظيم القضائي  .1

 نظام القضاء الموحد ذو ان ففي حين أن اليمن والإمارات العربية تعتمد؛ربعة نوعان من التنظيم القضائي لجهة الاختصاصيوجد في البلدان المعنية الأ

 حيث التفريق بين القضاء الإداري والقضاء  من نظام القضاء المزدوجان لبنان وتونس يعتمدي ومدني، فانالاختصاص الكلي دون تفريق بين قضاء إدار

 أن للقضاء الإداري مع الإشارة الى.  القضاء الإداريم يعطي هذا التفريق من امتياز للسلطة العامة في تقاضيها مع المواطنين والأفراد أماالمدني مع ما

  .اختصاصان إداري ومالي هذا من جهة
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ان لجهة عدم اعتماد هذا المبدأ أمام القضاء ومن جهة أخرى تعتمد جميع الدول المعنية مبدأ تعدد درجات المحاكمة مع الاستثناء في لبنهذا من جهة، 

الإداري في لبنان لجهة عدم اعتماد هذا المبدأ أمام القضاء الإداري حيث انه لا يزال من درجة واحدة لعدم صدور المراسيم التطبيقية لتشكيل المحاكم 

  . واحترام حق الدفاعوالوجاهةلنية عالأمام المحاكم تقوم على هذا فضلاً عن أن المبادئ المعتمدة .  بإنشائها2000الإدارية التي صدر قانون سنة 

أما اختصاص المحاكم فهو شامل في كل من لبنان وتونس والإمارات حيث تنظر محاكم البداية والاستئناف والتمييز بجميع أنواع الدعاوي دون تمييز في 

ابع قضائي كلجان الاعتراض على الضرائب والاستملاك في لبنان ومجلس الاختصاص باستثناء دعاوى العمل وما أنيط قانوناً بلجان خاصة ذات ط

  .المنافسة في تونس الخ

، على أن  متخصصة تجارية وجزائية ومحاكم أموال عامة ومحاكم ضريبية وجمركية وذلك على مستوى محاكم البداية بدائيةوتنفرد اليمن بوجود محاكم

  .  ئناف الموحدة أمام محكمة الاستتستأنف جميع هذه الأحكام

  

 فعالية القضاء في كل من الدول المعنية  .2

i. استقلال القضاء 

اً لا تكمن في النصوص وفي التنظيمات خصوصإن المعضلة الأساسية للنظم القضائية في الدول النامية عموماً ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

  .مبادئ فصل السلطات واستقلاليتها وتعاونهاب الالتزامبيقها وفي في احترام النصوص والشفافية في تط إنما تكمن  وحسبالقضائية

تضمن  و عن السلطتين التشريعية والتنفيذيةجميع دساتيرها تنص على استقلالية السلطة القضائيةف ،والدول الأربعة المعنية لا تشذ عما ذكرناه أعلاه

 هيمنة من السلطة التنفيذية وفي بعض الأحيان السلطة التشريعية على ؛ فهناكلى حد كبيرأما الواقع العملي فهو مخالف ا. هعملفي الفرد استقلال القاضي 

 كما هو الحال في لبنان وتونس ، جزئياً من قبل السلطة التنفيذيةأو كلياً أن التعيينات تتم إما طريقة تشكيل المجالس القضائية حيث بروذلك عالقضاء 

 في اليمن حيث نص  ما عدالا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري السلطة القضائية ضافة إلى أنبالإ ؛ هذا من ينتدبهأووالإمارات وقد يترأسها رئيس الدولة 

  .الدستور على ذلك

ن قبل  مأون من قبل السلطة التنفيذية  اشائع في جميع هذه البلدانهو  ف في بعض الحالات حتى في عمل القضاة أنفسهمأوأما التدخل في عمل هذه السلطة 

وهو الأمر الذي يؤدي بالمستثمرين كتقارير البنك الدولي   العائلية وهذا الأمر أصبح شائعاً بين العامة ومثبت في تقارير رسميةأوالسلطات العشائرية 

  .للجوء إلى وسائل حل النزاعات البديلة الدولية
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ii. عدالةفعالية النظم القضائية وسهولة والوصول إلى ال  

ومن هذه المشاكل البطء في . وية أساسية تعيق فعاليتها وتجعل المتقاضين يتجنبون اللجوء إليهايضائية في بعض الدول المعنية من مشاكل بنتعاني النظم الق

ن وتونس يعاني النظامان القضائيان في لبنا . لجهة تنفيذهاأوبت النزاعات وارتفاع كلفة التقاضي وعدم كفاءة العنصر البشري إن لجهة إصدار الأحكام 

الأمر الذي يؤدي إلى اختناق قضائي أصبح مزمناً في لبنان وحرجاً في تونس حيث ) 2(من قلة عدد القضاة قياساً بحجم القضايا المطروحة أمام القضاء 

  .تسعى السلطة إلى إنشاء محاكم ابتدائية إضافية في المدن الكبرى

  القاضي ى؛ الأمر الذي يدفع تراكم الدعاووما يعزز ذلك هوة بالمهل القانوني وعدم التزام القضاةمماطلة من قبل المتقاضين ولا بد من الإشارة الى وجود 

 الثقافة الشعبية  حد كبير الىأما في اليمن فان عدم الثقة بالقضاء تعود إلى .إرجاء الآجال والتسامح بها تجنباً للبت بعدد كبير من القضايا فوق طاقتهالى 

 الرسوم القضائية التي ارتفاع إلى الوسائل العشائرية لحل النزاعات يضاف إليها عدم كفاءة العنصر البشري بشكل عام والى وءلجال  تعتادالتيو السائدة

  .تكون في كثير من الأحيان فوق طاقة المتقاضين

حلية والاتحادية تسعى لتطوير المحاكم حيث  حيث المحاكم على نوعين محلية واتحادية فان السلطة بمستوياتها الم، فان الوضع أفضل،وفي الإمارات

 لا يغير أن ذلك لا يكفي سيما وان الأساس في القضاء هو العنصر البشري الذ .أصبحت محاكم دبي تعتبر من حيث التجهيزات العامة من احدث المحاكم

  .قطة لاحقةيزال في جميع الدول المعنية بحاجة إلى تأهيل وتدريب يجاريان عصر العولمة كما سنرى في ن

iii.  وسائل حل النزاعات البديلة  

 الوسائل البديلة بإمكانية تحصيل حقوقه هي إدخال الثقة للمستثمر بغية تعزيزمن أهم الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها الدول المستقبلية لرؤوس الأموال 

  .مة وحائزة ثقة المستثمرينمؤهلة للقيام بهذه المهالى الأنظمة القانونية القائمة بما يجعلها لحل النزاعات 

) باستثناء اليمن(في الواقع إن جميع قوانين الدول الأربعة المعنية تجيز اللجوء إلى التحكيم في مستوياته المحلية والدولية، كما أن هذه الدول أصبحت 

 اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارات  بشأن إنفاذ القرارات التحكيمية كما أنها جميعها موقعة على1958موقعة لاتفاقية نيويورك العام 

 فان هذه العضوية واحترامها من قبل الدول الأربع تمثل ،لذلك . والذي شجع البنك الدولي للإنشاء والتعمير على تأسيسه1965المنشأ في واشنطن لعام 

   .حلاً بديلاً للمستثمر من عدم ثقته بالقضاء المحلي للدول المعنية

لدول الأربعة المعنية تتيح اللجوء إلى الوسائل البديلة وأهمها التحكيم بمختلف مستوياته مع بعض التحفظات التي لا بد من الإشارة إليها مة القانونية لوالأنظ

 شرط ؤسسات من القطاع الخاصم أصبحا يجيزان للدولة اللجوء إلى التحكيم مع ، وبعد أن كان هذا غير مقبولاً قبلاً،قانوني تونس ولبنانف :في هذا السياق

  .ة لإدراج البند التحكيمي في العقود الإدارية، وهذا ما نرى انه لا يزال يشكل عثرة ولو جزئيةختصالموافقة المسبقة للسلطة الم
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ذه المعاهدة فطبقت أحكاما قامت باحترام ه) وهي الآن تستعد للتوقيع( رك يووتجدر الملاحظة أن اليمن وبالرغم من عدم توقيعها حتى الآن معاهدة نيو

  .صادرة لصالح إحدى الشركات الأميركية

، 10/01/1983 جميع الدول المعنية تعترف بنظام التوقيف والتحكيم والخبرة للغرف التجارية العربية الأوروبية الموضوع موضع التنفيذ في ، فانوأخيراً

  .مستثمر من عدم ثقته بالقضاء المحلي للدول المعنيةلذلك تصبح هذه الوسائل البديلة لحل النزاعات حلاً بديلاً لل

 مستوى المعرفة القانونية  .3

وسائر المتقاضين بالمهنة وأساتذة وطلاب الحقوق  القانوني من القضاة والمحامين والمساعدين أشخاص المجتمعونعني بهذا المستوى ما يتمتع به 

  . د التخرج وطيلة الحياة المهنيةالقانونية من مستوى تعليمي أثناء الدراسة الجامعية وبع

i.  المعرفة الأكاديمية 

 لا تزال تلك التي كانت متبعة كليات الحقوقنرى أن مناهج التعليم في شرق الأوسط وشمال إفريقيا فإذا ما عدنا إلى مستوى التأهيل لهؤلاء في منطقة ال

هج على نمطية التعليم النظري البحت لمبادئ المؤسسات والنظريات الرومانية وتقوم هذه المنا. في أواسط ستينات القرن الماضي في المعاهد الفرنسية

ويضاف إلى ذلك عدم الاهتمام بتدريس القانون . يرد بشكل نظري أيضاًالجرمانية الكلاسيكية دون الاعتماد على الناحية التطبيقية وان ورد التطبيق فهو 

ولا يتم اطلاع الطالب إذا كان يتبع برنامجاً في . ة في الأنظمة الأخرى المستجدة منها والتقليديةالمقارن لجهة التعرف على أنماط المؤسسات القانوني

القانون الخاص على مؤسسات القانون العام التي أصبح التعاطي معها يومياً على مستوى الحياة المهنية للقاضي او المحامي لا سيما منها ما يتعلق 

  .لدولية المولج بها تطبيقها لا سيما في مجال التجارة العالمية وحل النزاعات وإنفاذ الأحكام وتنازعها مع القوانين الداخليةبالمعاهدات الدولية والمؤسسات ا

ii.  تأهيل القضاة والمحامين والمساعدين 

معات ومرورهم بالمعاهد القضائية لمدة  يعينون بعد تخرجهم من الجالوالقضاة في جميع الدو( بالرغم من إنشاء هذه الدول لمعاهد قضائية لتأهيل القضاة 

ويعاد تلقينهم في هذه المعاهد معلومات قانونية نظرية كتلك التي تلقوها في )  في النيابة العامةأو ثلاثة وقبل اكتساب أية خبرة عملية كقضاة حكم أوسنتين 

  . والميداني إلا لماماً وإلحاقا بالتعليم النظريالمعاهد التعليمية وتتناول نفس المناهج العلمية دون التركيز على التدريب الجدي

 التعيين الذي لا بد منه أثناء الممارسة للمهنة القانونية القضائية نظراً لما يستجد يومياً من أنماط قانونية لا سيما في دوليس هناك من تأهيل مستمر بع

  .ميدان الأعمال المتطور والمنفتح على العولمة
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ضاة يقال عن المحامين أكثر منه إذ يكتفي في كثير من الحالات بأن يمر المحامي بما يسمى فترة التدريب وتكون عادة غير منتجة وما يقال عن تدريب الق

وتنتهي هذه الفترة إما بامتحان نظري شكلي وإما بدون أي . لأن المحامي المتدرج يعامل فيها في كثير من الحالات معاملة دون مستوى الكفاءة المهنية

  .تحانام

 وتونس يخضعون بعد التعيين لبعض ، مع الإشارة الى أنه في لبنان قبل تعيينهمهو تدريبهم  تأهيل لناحية القضاءيمساعدل والحال ليس أفضل بالنسبة

  .دورات التدريب وفي بعض الحالات إلى تدريب مستمر من خلال دورات صيفية سنوية

iii.  بعض المعلومات الإحصائية 

 لتدريس الحقوق منها سبعة في تونس وخمسة في لبنان وواحد في اليمن واثنان في الإمارات العربية وهذه كلية حقوق 15ع حوالي يوجد في دول المشرو

. مع بعض المواد المدرسة باللغات الأجنبية سيما الفرنسية) عدا معهدين في لبنان حيث لغة التدريس هي الفرنسية( المعاهد تدرس الحقوق باللغة العربية 

 متخرج يتوزعون فيما بعد على جميع المهن القانونية من هنا نرى عدم كفاية العدد 2500-2000لا يتجاوز عدد خريجي هذه المعاهد سنوياً عن و

وانين الأعمال  الفرنسية بشكل جيد وهاتان اللغتان ضروريتان للتعامل في ميدان قأوتبلغ نسبة الخريجين الذين يلمون باللغتين الانكليزية . المطلوب للسوق

الأولى كونها لغة التجارة العالمية الأنماط المستحدثة من العقود والمؤسسات القانونية الحديثة والثانية كونها لغة النظام الروماني الجرماني المطبق في دول 

% 30للغة الانكليزية و% 36دول العربية كافة للغة الانكليزية واقل منها للغة الفرنسية وبمعدل وسطي للغتين لا يتجاوز في ال% 50اقل من ) المشروع

في اليمن وبمعدل وسطي في الدول العربية % 13في لبنان و% 67فيتراوح بين ) الكمبيوتر( أما القانونيون الملمون باستعمال الحاسوب  .للغة الفرنسية

للمراجع % 50لمراجعي الدوريات الحقوقية و% 85فيتراوح بين أما القانونيون الذين يستخدمون مراجع قانونية بشتى أشكالها  .$%36كافة لا يتجاوز 

  .لبنوك المعلومات% 35الأجنبية و

وتجدر الإشارة إلى أن بنوك المعلومات القانونية غير متوفرة للعامة في دول المشروع وهي محصورة في بعض قصور العدل كما هو الحال في بيروت 

  . في الجامعاتأوحالياً 
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  ين الأعمال قوان: رابعاً

  .ونعني بقوانين الأعمال من قوانين التجارة والشركات التجارية

تشمل قوانين التجارة البرية والبحرية والجوية وقوانين الشركات التجارية  والتيمجموعة التشريعات التجارية والاقتصادية ونعني بقوانين الأعمال 

م والجمارك وقوانين المنافسة والملكية الفكرية والعمل وحوكمة الشركات وقوانين الاستثمار وبعض والقوانين المالية والمصرفية وقوانين الضرائب والرسو

  .6وقرارات تنفيذية وإجراءات إداريةوما يستتبع هذه القوانين من مراسيم تطبيقية . الأنظمة القانونية الخاصة والحديثة

كما نحيل بالنسبة للنواقص .  في التقارير الوطنية لكل دولة من دول المشروع فنحيل إليهالن نعود إلى سرد مضامين هذه القوانين إذ أن هذا الأمر ورد

 وذلك اللوائح المقارنة المرفقة بهذا التقرير إلى مقترحات التعديل لجهة أووالمعوقات التي تعاني منها الأنظمة القانونية المختلفة إن لجهة التشريع القائم 

ر إلى ما تعانيه قوانين الأعمال في الدول الأربعة من نقص أساسي في بعض المؤسسات القانونية الحديثة التي لا بد من إدخالها تجنباً للتكرار مع لفت النظ

  . توخياً للشفافية في الرقابة على بيئة الأعمال ومؤسساتهاأو فراغ تشريعي لملءإما 

 النواقص التشريعية  .1

ها تفتقر ومن العودة إلى مضامين هذه القوانين نرى أن شرنقة تشريعاتها على قوانين متعلقة بالأعمال؛ غير أنه إن الدول الأربع المعنية بالمشروع تشتمل في

هذه  الأنظمة القانونية في  في الواقع، إن. الكثير من المؤسسات القانونية الحديثة والعقود المستجدة وأنماط التعامل مع التجار المعسرين غير متوفرةالى

وهذا النظام بقي إلى مدة قريبة يعتمد ؛ على النظام القانوني الروماني الجرمانيقائمة  في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياالدول كما 

 .اسماها ووضع قواعد تختص بهأ فكان التركيز على بعض العقود التي ،المؤسسات القانونية التقليدية في تنظيم الأعمال وهي تقوم على أنماط محددة

ندرج  يللقاضي أن يحدد ما إذا كان عقد مارك ضع لها مرجعاً في القانون وقواعد خاصة وتُهذه العقود هي الأكثر تداولاً في التعامل وانطلاقاً من كون و

أن تطور الحياة العلمية أدى إلى والواقع  . الإضافةأو إلى الابتكار والتغيير أو خارجها ولم يعط القاضي الحق بالتوسع في القياس أمن العقود المسماة ضم

فابتداء من الحرب العالمية الثانية وبعد انفتاح الأسواق على  .ظهور الكثير من العقود التي لم تكن معروفة من قبل في الزمن الذي صنفت فيه العقود المسماة

لأسواق الاستهلاكية في الدول النامية لتلقي السلع المصنعة بسبب التجارة العالمية وإطلاق مشاريع إعمار المناطق التي هدمتها الحرب في العالم، ونمو ا

ظهرت مجموعات كبرى من ، ظهور فوائض الثروات النفطية وغيرها، وبالتالي انفتاح كافة الآفاق وتحرر التجارة العالمية بنشوء منظمة التجارة العالمية

 وبعد ،رب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي ابتدأ من أوائل ثمانينات القرن الماضي انه وبعد انتهاء الح،أضف إلى ذلك. الشركات المتعددة الجنسية

 تحويل مؤسسات من القطاع العام إلى  عبر برزت الحاجة إلى الخصخصة،ذلك انهيار منظومة الدول الاشتراكية واتجاه الصين إلى اعتماد اقتصاد السوق

                                                 
من الملاحظ أن النشر يقتصر على القوانين والمراسيم دون القرارات والإجراءات الإدارية والتي تكون في كثير من الحالات بأهمية القانون كما يحصل بالنسبة لقرارات حكام  6

  .المصارف المركزية او وزراء المال والاقتصاد الأمر الذي يستدعي تعميم النشر



 24 

 نشأت حاجة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص بحيث يقوم هذا الأخير إذن،. شلاً في الإدارة والتطويرالقطاع الخاص بعد أن اثبت القطاع العام ف

بتنفيذ وإدارة مرافق ومؤسسات كانت حكراً على القطاع العام تقليدياً لا سيما في مجالات الخدمات والمرافق العامة من مثل الطرق والماء والكهرباء 

  .وسواها

تقبل تملك القطاع الخاص لمرافق تعتبر وفقاً لقواعد القانون الإداري لكن تنظمة الرومانية الجرمانية هذه الأنماط الجديدة في البداية ذلك أنها لم لم تتقبل الأ

ستغرق الأمر جدلاً طويلاً لإيجاد  وقد ا.تابعة لملك الدولة العام إذ لا يجوز أن تتنازل الدولة عن الملك العام وفقاً لقواعد القانون الإداري في هذه الأنظمة

الحلول القانونية وكان من الضروري في كثير من الأحيان اللجوء إلى تشريع جديد يتيح للدولة أن تعتمد التمويل الخاص مقابل أن يقوم القطاع الخاص 

ث في لبنان منذ أواسط ستينات القرن الماضي مع صدور وهذا الأمر ممكن وقد حد .باستثمار المرفق إلى أن يستعيد التمويل مع فؤاده والأرباح المتوقعة

إنشاء المشاريع ذات المنفعة " وقانون آخر سمي قانون  Toll Roadقانون يجيز لشركات وأفراد من القطاع الخاص بإنشاء الاتوسترادات لقاء جعالة 

الكهرباء وإدارة حصر التبغ (  منذ ثلاثينات القرن الماضي Concessionوكان لبنان قد اعتمد نظام إنشاء المشاريع العامة بطريقة الامتياز . "السياحية

  ).والتنباك

  :أكثر ليونة لجهة قبول الأنماط التعاقدية الجديدة وذلك لسببينيمكن القول أنها أما القوانين ذات النمط الانكلوسكسوني ف

 كما أنها لا تفرق بين العقد المدني ،تتساوى مع الأفراد فيما خص التعاقدالأول هو عدم التفريق بين القانون الإداري والقانون المدني، فالإدارة  −

 هذه الأنظمة الى BOT (Build Operate and Transfer )  عقود السهولة والسرعة التي تم بها إدخالوهذا ما يفسر .والعقد الإداري

 تملك المرفق العام من قبل المستثمر طيلة مدة لأنكلوسكسونيةا حتى أن هذه العقود تتيح في كثير من الحالات في ظل القرانين ؛القانونية

 يعطي ضمانة ممااستثماره حيث لا تفريق بين ملك الدولة العام وملك الدولة الخاص، وهو الأمر غير المتاح في الأنظمة الرومانية الجرمانية، 

 .أساسية للمستثمر

 لم تتأثر والتي  Common Law التي هي في الأساس نتاج القانون العرفي وسكسونيةالأنكليعود إلى طبيعة القوانين أما السبب الثاني، فهو  −

 الأمر كذلك حتى أواسط خمسينيات القرن الماضي حين استوجبت الظروف السياسية بقيكثيراً بالحركة التشريعية البرلمانية، حيث 

 Sale of Goods  1893ي فظهر في بريطانيا قانون بيع السلع رقم والاجتماعية تقنين قواعد التعاقد بتأثير من التطور الاقتصادي والصناع

Act  وقد تضمن تشريعاً مكتوباً للقواعد القانونية المتعارف عليها والمتعامل على أساسها بين المتعاقدين وكان هذا أول تشريع صادر عن هيئة 

تنظيم العلاقات التعاقدية بين الأفراد لا سيما التجارية تشريعية بهذا الخصوص وقد ظهرت بعده تشريعات أخرى ذات منحى استهلاكي ل

  .والصناعية منها المتعلق بالتنامي التكنولوجي المعقد
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مار ة خاصة وفي دولة الإمارات وني الروماني الجرماني في هذه الاهناك جدل في بعض الدول المعنية ولا سيما في دبي حول جدوى التمسك بالنظام القان

يث يعتقد بعض رجال القانون ورجال الأعمال أن النمط الانكلوسكسوني أكثر ملاءمة للسوق المالي والعقاري النامي في الإمارة العربية عامة، ح

 أنماط التعاقد الجديدةب قبوله دون عقبات من حيث وليونة هذا النظام ، لجهة تطور أنماط العقود الخاصة بهذه القطاعات في النظام المذكور، وذلكالمذكورة

يعارض هذا المنحى و. استناداً إلى مبدأ الحرية السياسية والاقتصادية التي أطلقها فلاسفة القرن الثامن عشروعملاً بمبدأ حرية الإرادة المطلق بين الأفراد 

  .ي يجب أخذها بعين الاعتبارأنصار النمط التقليدي الذي يعتبر العقد ذو اثر اقتصادي واجتماعي وبالتالي فان سلطان الإرادة تحده هذه العوامل الت

حول طبيعة العقد جاء حله في القانون الألماني الذي يمكننا أن نأخذه مثالا للتزاوج بين النظريتين وبالتالي بين النظامين الروماني نظري إن هذا الجدل ال

ن يعبر عن إرادته أثناء التعاقد وان فعل ذلك بمطلق حريته باعتبار أن م) كما هو الوضع في لبنان حالياً( الجرماني والانكلوسكسوني في الدول المعنية 

وهكذا يصبح  . أن يتحمل نتائجه وبالتالي فان العقد يخضع لتفسير موضوعي يحد من سلطة القاضي على التوسع في التفسير يجبإنما أتى فعلاً اجتماعياً

، ة الحديثة، أشبه بالعقود في النظام الانكلوسكسوني حيث أعطيت طابعاً ملزماً بذاتهاالعقد في القانون الألماني وهو الآن اقرب إليه في القوانين الأوروبي

الذي  وعليه فان تفسير مبدأ حرية الإرادة،. لزام العاقد بتنفيذ موجبه كما تم التعبير عنه في العقدبالقاضي فقط ينحصر دور أن القانون يفترض ذلك وذلك 

تفسيراً موضوعياً يؤدي إلى إمكانية تطوير أي نظام قانوني باتجاه احترام إرادة المتعاقدين وفق الحاجات التي تتجلى هو أساس فلسفة العقود في النظامين، 

 دون المساس بحرية المتعاقدين التي تراعي بدورها البعد مبها مع التطور والنمو الاقتصادي فيتم التشريع عند الحاجة كما حدث في بريطانيا بغرض التنظي

  .في العقد كما هو الوضع في أوروباعي المفترض ضمناً الاجتما

 أو العمل علىومن العودة إلى أهم الأنماط التعاقدية الجديدة التي تفتقر للكثير منها قوانين الدول المعنية والتي من الواجب إدخالها في التشريعات 

  : هي التاليةفملاءمة هذه التشريعات لقبولها 

 لتطوير مرافق ةوهذه العقود ضروري. وغيرها  BOO و  DBOT مشتقاته  BOTلإدارة والاستثمار والإعادة عقود التمويل والإنشاء وا −

  فضلاً عن أن هذاهذا .القطاع العام الأساسية التي تحتاج إلى تمويل كبير وإدارة متطورة يخرجان عن قدرة القطاع العام في الكثير من الحالات

كما انه يعتبر وسيلة من وسائل خصخصة المرافق العامة ذات الطابع التجاري . اعين العام والخاص وتكاملهماالنمط من العقود يرسخ تعاون القط

  .  والصناعي والتي تكون في كثير من الحالات غير مجدية اقتصادياً بسبب سوء إدارة مرافق القطاع العام من قبل هذا القطاع

وهذه العقود غير معروفة في قوانين التجارة في البلدان .   Joint Venture أو  Consortiumعقود الشركات المؤقتة لتنفيذ مشروع  −

 فتنشأ الشركة ،المعنية حيث يمكن بواسطتها إنشاء تعاون مؤقت بين شركات متخصصة لتنفيذ مشروع يتطلب اختصاصات وإمكانيات متضافرة

  . العالم وادخل في الكثير من التشريعاتوهذا النمط أصبح شائعاً في. لغاية المشروع وتنتهي حكماً بانتهائه
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 حاجة الأسواق إلى الخبرات الفنية وتطوير وسائل الإنتاج والإدارة والتمويل نتيجة  وقد نشأت هذه العقود Leasingو   Franchiseعقود  −

 .والتي طورتها شركات عالمية رائدة في مجالات اختصاصها

  FIDIC من مثل عقود الاتحاد الأوروبي للمهندسين الاستشاريين ،لهندسي الدولية النموذجيةعقود المقاولات والإنشاء والإشراف ا ،وأخيرا −

 . او تلك المطبقة في أميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا وهي بنفس المنحى ECEومثيلاتها البريطانية 

 وضعها البنك الدولي لعقود القروض الدولية وعقود التمويل وبالإضافة إلى عقود القرض التقليدية في القوانين الحالية يمكن استلهام المبادئ التي

 تطوير أنماط من العقود الدولية في هذا المجال لتغطي حاجة الأسواق المحلية من القروض  بغيةوذلك ،IDA Credits و IBRD Loansوالمعروفة بـ

  .والتمويل القادم من الخارج

 القوانين المطلوب سنّها توخياً للشفافية  .2

 من اشد المناطق حساسية من الناحية الجيوبوليتيكية وتتقاطع فيها طرق  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبرمنطقة وبالنظر الى كون قاً مما سبق،انطلا

  التطوير في  لا تزال بحاجة ماسة إلى وتسليماً بأن هذه المنطقةين الشرق والغرب وتضم مصادر هائلة من الثروات الطبيعية ومصادر الطاقةبالتجارة 

أن .  والقضائية التشريعيةالمجالات لا سيما في النظم الديمقراطية والشفافية كي ينعكس ذلك على مختلف مكونات السلطة ومنها الأنظمة القانونيةالعديد من 

وهذا .  من تصديرها وتفريغ المنطقة منهاتطوير هذه الأنظمة هو الأساس في بناء بيئة سليمة للأعمال تستقطب رؤوس الأموال من الأسواق العالمية بدلاً

   .ما يخدم مصالح شعوب هذه المنطقة ويرفع من مستوى الحياة فيها مادياً ومعنوياً

 المعنية بالمشروع خصوصاً الى ورشة تشريعية شاملة تعيد النظر في القوانين التجارية وقوانين الأعمال الأربعمنطقة عموماً و الدول هذه تحتاج 

 حوكمة قانونأهم هذه القوانين هو ولعل  .  كما تعمل على تطوير قوانين جديدة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة القانونية للإعمالالموجودة،

تنمية  وهو قانون ضروري وغير متوفر في أية دولة من الدول الأربع سيما وان الدول الأربع أصبحت أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والالشركات

وكذلك الأمر بالنسبة  .والتي تطلب من المنتمين إليها الالتزام بمبادئ الحوكمة الخمس وقد أصدرت الكثير من الدول قوانين لحوكمة الشركات على أساسها

  .  في تونسأن مثل هذا القانون غير متوفر إلا، خصوصاً ولمنافسةوقانون ل في كل دولة من الدول قانون لمكافحة الفسادلضرورة إصدار 

  :  للوصول إلى بيئة قانونية سليمة للأعمال منها التالية اتخاذهاواجبالبعض الآليات والخطوات بالإضافة الى ما سبق، تبقى هناك 

I. تطوير أساليب وضع السياسات التشريعية باللجوء إلى المشاركة العامة واستعمال الوسائل الحديثة والدراسات الموضوعية المعمقة. 

II. لنظر بأنماط المؤسسات القانونية القائمة في دول المشروع لتطويرها بما يتلاءم مع المناحي الحديثة وحاجات السوق وتوجيهها نحو  إيجاد إعادة ا

 .الحلول للأوضاع القائمة وتنظيم ما قد يستجد منها
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III. ين جميع المتواجدين في السوق والاتجاه نحو تحرير إلغاء القوانين التفضيلية التي تتضارب مع المنحى التشريعي الحديث بحيث تتم المساواة ب

 .الأسواق والمنافسة

IV.  اعتماد وسائل بديلة لحل النزاعات والتشجيع على إتباعها وذلك من خلال تنمية ثقافة التحكيم لا سيما الدولي منه الأمر الذي يشجع المستثمر

 .ويطمئنه على سلامة استثماراته

فاية وكفاءة العنصر البشري للمؤتمن على تطبيق القوانين وذلك من خلال تطوير مناهج التعليم والتدريب المستمر وفي الوقت عينه العمل على رفع ك

  .وكفاية متطلبات القضاة ومساعديهم عددياً ومادياً

V. يئة الاستثمار تستلزم تفهماً من هذه دفع الإدارة العامة للتعاون مع القطاع الخاص والتكامل معه بدلاً من اعتبارها رقيباً عليه وجابي الضرائب لان ب

 .الإدارة لحاجات المستثمرين ومتطلباتهم ومساعدتهم على تلبيتها

VI.  التطبيق الفعلي لقوانين حماية الاستثمارات المتوفرة في كل دولة من الدول المعنية والانتماء إلى المعاهدات الدولية لحماية الاستثمارات لا سيما

 . التابعة للبنك الدولي MIGAستثمار ومعاهدة الوكالة المتعددة الأطراف لحماية الاستثمار المؤسسة العربية لضمان الا

VII.  أن تسعى الدول غير المنتمية لمنظمة التجارة العالمية إلى الانتماء إلى هذه المنطقة حيث يؤدي هذا الانتماء تدريجياً إلى مواءمة التشريعات وتأهيل

 .لأسواق المفتوحة والمعايير الدولية للتجارةالجهاز البشري لمواكبة متطلبات ا
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  مخطط الفريق العامل في تنفيذ المشروع: أولاً
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   ورقة خلفية عن تحليل المخاطر والتوقعات الاقتصادية للدول المعنية بالمشروع: ساًخام

  في الدول المعنية بالمشروع  ومقترحات الإصلاح لتعزيز البيئة القانونية للأعمالورقة خلفية عن التوصيات: سادساً
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  ئحة المعوقات والاقتراحات الآيلة إلى تعزيز البيئة القانونية للأعمال في اليمنلا :تاسعاً

   العربية المتحدةفي الإماراتلائحة المعوقات والاقتراحات الآيلة إلى تعزيز البيئة القانونية للأعمال : اًشراع  

 

  

  

  

 


